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قييم القياس المحاسبى لمعيار كفاية رأس المال فى شركات ت
 دراسة تطبيقية: التمويل العقارى

 (1)ه العليم كريم د.دينا عبد
 

 ملخص:
التمويل العقارى، استهدف البحث دراسة و اختبار معيار كفاية رأس المال فى شركات 

والمخاطر المحيطة به، سواء كانت مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق، ثم دراسة وتقييم 
لسنة  77لمعيار كفاية رأس المال الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 

، و الذى مفاده: التزام الشركات بالحفاظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى 2015
% بين عناصر القاعدة 10معيار كفاية رأس المال متمثلا فى نسبة حدها الأدنى ل

الرأسمالية و بين الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، و كذلك الوقوف على ما يتضمنه 
 المعيار من أوجه قصور و مدى التزام الشركات بتطبيقه.

لتمويل العقارى فى و قد خلصت الدراسة التطبيقية التي أجريت على عينة من شركات ا
مصر إلى تأييد الفرض الأول من فروض الدراسة و الذى ينص على: عدم فاعلية معيار 

 بين التوازن تحقيق على 2015 لسنة المالية للرقابةكفاية رأس المال وفقا للهيئة العامة 
 الثانى الفرض، كما رفض العقارى التمويل شركات فى المخاطر درجة و الرأسمالية القاعدة

 .المال رأس كفاية معيار بتطبيق مصر فى العقارى التمويل شركات التزامو الذى مفاده: 
 

 الكلمات المفتاحية:
معيار كفاية رأس المال، الأصول مرجحة بأوزان المخاطر، القاعدة الرأسمالية، شركات التمويل 

     العقارى.
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Evaluating the Accounting Measurement of the Capital 

Adequacy Ratio for Mortgage Companies  

An Empirical Study 

 

 
Abstract: 

 

The research aims at studying and testing the capital adequacy ratio for 

mortgage companies, in addition to the types of circumstantial risks; 

whether credit or market risks. Moreover, studying the companies’ 

commitment to apply the capital adequacy ratio by the General Institute for 

Financial Supervision; issue 77, 2015 which requires that the total ratio 

must be no lower than 10% between the eligible capital and the risk-

weighted assets and also, studying the weaknesses of the ratio. 

The empirical study concluded that the hypothesis of the ineffectiveness of 

the capital adequacy ratio issued by the General Institute of Financial 

Supervision is true but, the hypothesis of the mortgage companies abiding 

by the capital adequacy ratio is not true. 

 

Keywords: 

 

Capital adequacy ratio, risk-weighted assets, capital eligible, mortgage 

companies. 
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 المقدمة ومشكلة البحث: -1
وتعددد القددوانين المنظمددة  ،التمويددل العقددارى فددى مصددر أحددد أهددم القطاعددات التددى تددصثر فددى الاقتصدداد المصددرىعددد قطددا  ي  

طددار القددانونى الددذى يددنظم السددوق و قددد كانددت البنددوك تقدددم البددرام  كل الإلأنهددا تشدد ؛للسددوق العقددارى ذات أهميددة قصددوى

 عدادة تقيديم العقدارات بصدورة دوريدة،تم هدذه البدرام  ب ، ولكدن لدم تهدو مدا شدابههة للتمويل العقارى بضمان الراتد  أالمختلف

            جدددددراءات الرقابيدددددة.أطدددددراف العمليدددددة أو ليرهدددددا مدددددن الإو بالتدددددأمين عليهدددددا، أو بالرقابدددددة علدددددى المخددددداطر التدددددى تواجددددده أ

عقددارى إلدى أن ظهدر قدانون التمويدل العقددارى، حيدث تعمدل منظومدة التمويددل العقدارى فدى مصدر فددى ظدل قدانون التمويدل ال

فدددراد والشدددركات والمصسسدددات وليرهدددا حيدددث سدددما هدددذا القدددانون لكدددل مدددن الأ، لائحتددده التنفيذيدددة و 2001لسدددنة  148رقدددم 

صدداح  التمويددل  ، فيلجددأبالحصددول علددى تمويددل شددراء أو بندداء عقددار أو تددرميم أو تحسددين المسدداكن أو الوحدددات الإداريددة

ذن فهدو اتفداق ثلاثدى بدين المسدتثمر إ. عائددل يتفدق عليهدا نظيدر إلى جهدة التمويدل ثدم يقدوم بسدداد هدذا التمويدل علدى  جدا

: البندوك التابعدة وتمثلدت فدى ،التمويل وصاح  العقار، وقد حدد القانون الجهات المزاولة لنشاط التمويدل العقدارى وشركة

 وشركات التمويل العقارى المرخصة .  ،هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :مثل ،شخاص الاعتباريةللبنك المركزى، والأ

وعلى المستوى الاقتصادى تهدف منظومدة التمويدل العقدارى إلدى تحقيدق التدوازن فدى السدوق العقدارى عدن طريدق خلدق 

وذلدك  ،نعدا  وتنشديط الاقتصداد الدوطنىهذا السوق لتحقيق الفائدة لكافة أطراف التمويل العقارى وا  الطل  الفعال فى 

 2001ذ صدددور القددانون عددام . وقددد تطددورت هددذه المنظومددة منددن المرتبطددة بالسددوق العقددارىالمهددعددن طريددق تنشدديط 

حيددث ازداد حجددم الاسددتثمار فددى هددذا  ،حتددى اآن 2012ن خاصددة فددى السددنوات القليلددة الماضددية منددذ عددام وحتددى اآ

 . ممنوح من هذه الشركات للمستثمرينالقطا  و ازداد حجم التمويل ال

يادة عدد وحجم الشركات وزيادة حجم التمويل الممندوح مدن جاند  هدذه الشدركات للمسدتثمرين ومدا فز  ،وهنا تظهر المشكلة

حكام الرقابة وسدن التشدريعات فدى ، أدى إلى أهمية إيصاح  ذلك من مخاطر الائتمان وعدم القدرة على الالتزام بالسداد

تحقيددق التددوازن بددين المخدداطر التددى تتوقعهددا ل ؛صددورة معددايير للحكددم علددى كفايددة رأس المددال فددى شددركات التمويددل العقددارى

وحجددم رأس المددال لددديها مددن جهددة أخددرى ، و يوضددا الجدددول التددالى مصشددرات التمويددل العقددارى فددى  ،الشددركات مددن جهددة

 .(2015)الهيئة العامة للرقابة المالية ،  مصر
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 مؤشرات التمويل العقارى فى مصر
 

معدل النمو %  2014 2013 
(2013/2014)  

جماايلح م اات اللمولاان الممنااوا ماا   اا  ي  إ
 اللمولن العقيرى للمسلثم ل  )بيلمليون جنيه(

4260 4260 4835  13.50% 

رصدة اللمولن العقيرى لدى    ي  أجميلى إ
 اللمولن )بيلمليون جنيه(

2372 2283 2343 2.63% 

جميلى أرصدة اللمولن العقيرى لدى البنوك إ
 )بيلمليون جنيه(

2693 2949 3592 100.00% 

 %5.79 36016 34045 32864 جميلى عدد المسلثم ل إ

 LTVملوسط نسبة قيمة اللمولن لقيمة العقير 
)%( 

0.4271 57.10% 55.86% -2.17% 

 %0.58 %12.18 %12.11 0.1231 ملوسط سع  الفيئدة )%(

ملوسط م ت اللمولن الممنوا للمسلثم ل  ) 
 ألف جنيه(

114.8 125.12 134.26 7.30% 

 %3.61- 16 16.6 16.5 ملوسط فل ة سداد اللمولن )بيلسنة(

 %36.86 4972 3633 3096 ملوسط القسط الشه ي للمسلثم ل  )بيل نيه(

 
ثدل نده يم، حيث إتلع  كفاية رأس المال دورا هاما فى الحفاظ على سلامة المركز المالى لشركات التمويل العقارىو 

يمكددن أن تتعدرض لهدا الشددركة التدى دائمدا مددا تعمدل فدى بيئددة  ،خسددارة ليدر متوقعدة أيدةالجددار أو الحداجز الددذى يمندع 
سدواء كاندت مخداطر ائتمانيدة أو  ،مر الذى ينشأ عنه تعرضها لمخداطر عديددة، الأيكتنفها درجة عالية من عدم التأكد

 مخاطر السوق أو ...  .
بمعيدددار كفايدددة رأس المدددال لشدددركات  2015لسدددنة  77رقدددم  را القدددراروقدددد أصددددرت الهيئدددة العامدددة للرقابدددة الماليدددة مدددصخ

رخص لهددا مددن الهيئددة بمزاولددة النشدداط ن تلتددزم شددركات التمويددل العقددارى التددى ي دد، ونددص القددرار علددى أالتمويددل العقددارى
% بدين 10دندى ، والمتمثدل فدى نسدبة حددها الأدندى لمعيدار كفايدة رأس المداللحفاظ فى جميع الأوقات على الحد الأبا

و في ضوء ذلك يمكدن صديالة مشدكلة البحدث  ،صول المرجحة بأوزان المخاطرالأ وبين ،ر القاعدة الرأسماليةعناص
علددي  2015فددي الاسددئلة التاليددة: مددا مدددي فاعليددة معيددار كفايددة رأس المددال وفقددا للهيئددة العامددة للرقابددة الماليددة لسددنة 

كات التمويدل العقداريو و مددي التدزام شدركات التمويدل تحقيق التوازن بين القاعدة الرأسمالية و درجة المخاطر في شدر 
 وتمثل الاجابة علي تلك الاسئلة محور اهتمام البحث. العقاري في مصر بتطبيق معيار كفاية رأس المال.

 أهداف البحث: -2
 

تحقيدق لتمويدل العقدارى مدن خدلال تقيديم القيداس المحاسدبى لمعيدار كفايدة رأس المدال فدى شدركات ا الدي البحث يهدف 
 هداف التالية:الأ
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 دراسة التطور التاريخى والمحاولات السابقة لتطبيق معايير كفاية رأس المال فى البنوك والمصسسات المختلفة. -1
 ثرها على كفاية رأس المال.عرض لها شركات التمويل العقارى وأدراسة المخاطر التى تت -2
 فى شركات التمويل العقارى والبنوك. دراسة مدى الاختلاف بين معيار كفاية رأس المال -3
دراسددة تطبيقيددة علددى عدددد مددن شددركات التمويددل العقددارى المددرخص لهددا بمزاولددة النشدداط لتقيدديم معيددار كفايددة رأس  -4

 المال فيها لتحديد مدى التزام الشركات فى مصر بتطبيق المعيار.

 فروض البحث: -3
 تحقيقا لأهداف البحث يتم اختبار الفروض التالية:

علدددى تحقيدددق  2015ليدددة معيدددار كفايدددة رأس المدددال وفقدددا للهيئدددة العامدددة للرقابدددة الماليدددة لسدددنة الفدددرض الاول: عددددم فاع
 التوازن بين القاعدة الرأسمالية ودرجة المخاطر فى شركات التمويل العقارى.

 التزام شركات التمويل العقارى فى مصر بتطبيق معيار كفاية رأس المال.الفرض الثانى: 

 نهج البحث:م -4
ن ، فد ووصولا لتقييم القياس المحاسبى لمعيدار كفايدة رأس المدال فدى شدركات التمويدل العقدارى ،هداف البحثتحقيقا لأ

 البحث سوف يعتمد على المناه  التالية:

 المنهج الاستنباطى:  -
التددى يتضددمنها الفكددر بحدداث والكتابددات مددن الدراسددات النظريددة المكتبيددة لأويهدددف إلددى دراسددة واسددتنباط العديددد 

 المحاسبى المتعلقة بموضو  البحث للاستفادة منها فى صيالة الجوان  النظرية والفلسفية للبحث.

 المنهج الاستقرائى: -
جددراء دراسدة تطبيقيددة لتقيديم القيداس المحاسددبى لمعيدار كفايددة رأس المدال فددى عددد مددن تعتمدد الباحثدة فيدده علدى إ

 ها.شركات التمويل العقارى المرخص ل

 حدود البحث: -5
لعمددل فددى ، والمددرخص لهددا بااقتصددرت الدراسددة التطبيقيددة علددى عدددد مددن الشددركات العاملددة فددى مجددال التمويددل العقددارى

 والتى أمكن توفير القوائم المالية لها. ،سوق التمويل العقارى تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

 طة البحث:خ   -6
 :تقسيمه كما يليف البحث تم تحقيقا لأهدا

  ول : كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى. الأ القسم -
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 . المال فى شركات التمويل العقارى : القياس المحاسبى لمعيار كفاية رأس نيالثا القسم -
 : تقييم معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى.  ثالثال القسم -
 .و التوصيات و مجالات بحثية مقترحةالقسم الرابع : النتائ   -
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 ولال  القسم
     كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى

 

 
 

 
 

 مقدمة: 1/1
سواء فى مجال  ،لقاء الضوء عليها من جان  الاقتصاديينالمال من أهم المشكلات التى تم إ عد مشكلة كفاية رأست  

اعتبر الكثيرون أن عدم حيث  ،زمة المالية العالمية، خاصة فى ظل  ثار الأالبنوك أو فى مجال التمويل العقارى
 زمة.م بصورة كبيرة فى حدوث وتفاقم الأقد ساه ،حكام الرقابة من جان  الجهات الرقابية على هذا الموضو إ

تحقق التوازن  عداد مقاييس ومعايير لكفاية رأس المالهات الرقابية ب يئات المنظمة والجمن هنا قامت العديد من اله
ويحاول الجزء التالى من البحث تقييم القياس المحاسبى لكفاية رأس  ،صول المرجحة بالمخاطربين رأس المال والأ

 المال فى شركات التمويل العقارى.

 أهمية رأس المال: 1/2
 ،نشطة العقاريةلتمويل العقارى من منا القروض لأاللازمة لتمكين شركة اساسية عد رأس المال من الأدوات الأي  

بالتالى المحافظة على سلامة واستقرار الوضع المالى فى شركات التمويل  و ،مما يعزز ثقة العملاء والدائنين
مكن أن تتعرض خسائر لير متوقعة ي عد الحائل دون وقو  أيةنه ي  ، وسلامة النظام المحاسبى بها. حيث إالعقارى

عرضها مر الذى ية بدرجة عالية من عدم التأكد، الألها الشركة، حيث تعمل شركات التمويل العقارى فى بيئة محاط
 (.2014سعيد ،  ) جمال وظائف رأس المال فيما يلىللعديد من المخاطر، ويمكن إ

 بأنشطة الشركة. دم التأكد المحيطة عن المخاطر وعية خسائر متوقعة ناتجحماية شركة التمويل العقارى من أ -1
الحصول على الترخيص  :موال اللازمة للوظائف التشغيلية المختلفة داخل الشركة مثليوفر رأس المال الأ -2

 .داخل الشركة ىدارة النشاط التشغيل، وا  بالتشغيل
 قراضى للعقارات.كة من الاستمرارية فى التمويل الإن الشر توافر السيولة التى تمك   -3

 ماهية كفاية رأس المال وأهميته: 1/3
لتحقيق التوازن بين  ؛دارة شركة التمويل العقارى: الوسائل المتبعة من جان  ملاك وا  د بكفاية رأس المالقص  ي  

ة الشركة ، ومنها يمكن التعرف على ملائموحجم رأس المال من جهة أخرى ،المخاطر التى تتوقعها الشركة من جهة
 .(Samad, 2011) سائر المحتملةوقدرتها على تحمل الخ
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، حيث يكون هناك قل من الموجودات: إن المطلوبات أمن الناحية المحاسبية الملاءةوفى مجال البنوك، ي قصد ب 
كل بسب  الخسائر المتراكمة مما ، بحيث يكون رأس المال قد تآذا كانت المطلوبات تفوق الموجودات، إةعدم ملائم

 (.Demyany & Hasan, 2009) القانونيةيصدى إلى التصفية 
موالها لمواجهة المخاطر د أدنى من أهو التأكد من احتفاظ شركة التمويل بح ،عد الهدف من كفاية رأس المالذن ي  إ

 ية خسائر قد تصاح  النشاط.تتعرض لها الشركة بهدف استيعا  أ التى
 (.Chen, 2003; Alsabbagh, 2004) سبا وضو  كفاية رأس المال لعدد من الأوقد ازداد الاهتمام بم

 زيادة حجم الاستثمارات فى مجال العقارات ومن ثم زيادة عدد شركات التمويل العقارى المانحة للقروض. -1
 سعار وزيادة التوسع فى القروض العقارية.السوقية والارتفا  المطرد فى الأ التقلبات فى القيمة -2
وجذ  المزيد  ،الرقابية فى الحفاظ على استقرار الاستثمار فى سوق العقاراتزيادة الرلبة من جان  الجهات  -3

خسارة  ، لاستيعا  أيةكاف   مال  خلال فرض سياسة الاحتفاظ برأس  من المستثمرين والحفاظ على ثقتهم من
 وهذا هو الدور الوقائى لمعيار كفاية رأس المال. ،مستقبلية

صاح  ذلك من وما ي   ،العقارى ما بين المستثمر وشركة التمويل العقارىطول فترة عقد القرض للتمويل  -4
سهم فى ضرورة سوق والمناخ العام، مما أسواء كانت مخاطر تشغيلية داخل الشركة أو مخاطر فى ال ،مخاطر

 خطار.لمواجهة هذه الأ كاف   الاحتياط من خلال الاحتفاظ برأس مال  

 المخاطر وكفاية رأس المال: 1/4
 مخاطرة: ال -أ

مما قد يعيق الشركة عن  ،هى احتمال مستقبلى لير مصكد بتعرض الشركة إلى خسارة لير مخططة ولير متوقعة
 . (Bath, 2012) تحقيق أهدافها

ويتم الاحتياط لها عن طريق  ،عد تكلفةوهى ت   ،فالخسائر قد تكون متوقعة ومتكررة الحدوث وعادة منخفضة القيمة
ا من خلال ف بعدم التكرارية وارتفا  القيمة ويتم الاحتياط لهتصتكوين مخصصات، أما الخسائر لير المتوقعة فت

 لمقابلتها. الاحتفاظ برأس مال  كاف  

 أنواع المخاطر:  -ب
 :Operational Riskمخاطر التشغيل  -1

، وحجم الخدمات المقدمة من الشركاتد فى طبيعة دوالتعق ،التكنولوجى الضخمظهر هذا النو  من المخاطر بسب  التطور 
 :ينيتقسم مخاطر التشغيل إلى نوعين أساسو 
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، أو فشل أنظمة الحاس ( جراءات داخلية سواء كانت عيو  فى النظام مثل )مخاطر الخسائر الناجمة عن إ -
 ضاعة الوثائق والمستندات(.إ خطاء بشرية مثل )أ
 الخسائر الناجمة عن أحداث خارجية مثل المخاطر القانونية.مخاطر  -
 : Credit Riskمخاطر الائتمان  -2

وهى خسائر تنجم عن عدم التزام  ،نوا  المخاطر التى تواجه شركات التمويل العقارىتعد مخاطر الائتمان من أهم أ
المستثمر بشروط الدفع الواردة بالعقد بينه وبين شركة التمويل العقارى، ومخاطر الائتمان الناتجة عن العجز فى 

لقروض ة مخاطر الائتمان بتكوين مخصصات لقد تصدى إلى مخاطر السيولة، ويمكن تخفيف حد ،السداد
 سبة مئوية للمخاطر العامة تحس  من مجمو  القروض والالتزامات العرضية.ضافة إلى ن، بالإوالالتزامات العرضية

 
 :  Market Riskمخاطر السوق  -3

 ،سعار السوق والتغيرات فى الظروف العامة والاقتصادية والسياسيةائر تنت  عن التحركات فى معدلات أوهى خس
 . الأصول لدى الشركةلى للشركة حيث تصثر على مجمو  والتى تصثر على المركز الما

دت إلى توجه العديد من الهيئات الرقابية إلى وضع معيار كفاية رأس المال بهدف قياس قدرة لمخاطر أكل هذه ا
؛  2014سعيد ،  ) ( على مواجهة المخاطر سواء كانت بنك أو شركة تمويل عقارى الجهة المانحة للقروض )

Mousa, 2015). 
 بق للمخاطر ما يلى:تستخلص الباحثة من العرض السا

براز أهم المخاطر التى تواجه ، ولكن تم إتتعدد أنوا  المخاطر التى تواجه الهيئات المانحة للقروض العقارية -1
أخرى من المخاطر التى تواجه البنوك  اذ أن هناك أنواع(، إ ةمحل اهتمام الباحث شركات التمويل العقارى )

 التجارية كجهات مانحة للقروض.
عد نها ت  ، حيث إخذ فى الاعتبار للمخاطر الائتمانية عند تطوير القياس المحاسبى لكفاية رأس المالقترح الأي   -2

 من أهم وأكثر المخاطر شيوعا فى مجال التمويل العقارى.
عطاصها الوز خذ فى الاعتبار للمخاطر التشغيليةاس المحاسبى لكفاية رأس المال الأقترح عند تطوير القيي   -3 ن ، وا 

 نها تواجه معظم الشركات بسب  التطور التكنولوجى الكبير وزيادة تعقد العمليات.الترجيحى المناس ، حيث إ
ويمكن تقديرها باستخدام معامل  ،خذ فى الاعتبار لمخاطر السوق عند تطوير قياس كفاءة رأس المالقترح الأي   -4

 بيتا لقياس المخاطر المنتظمة.
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 عيار كفاية رأس المال:التطور التاريخى لم 1/5
 أولا: فى البنوك: 

عتبر معيار كفاية وي   ،كان هذا النو  من التمويل قاصرا على البنوك ،نشاء شركات التمويل العقارىتوسع فى إقبل ال
: نوعية الأصول ونوعية الإدارة والسيولة مثل ،رأس المال من أهم المعايير المستخدمة فى التقييم مع معايير أخرى

المال فى البنوك بعدة . وقد مر معيار كفاية رأس CAMELنجليزى تحت مسمى قدمها البنك المركزى الإ والتى
؛  2008،  الزعابي ) وذلك كما يلى ،فى سويسرا 1974نشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية عام مراحل منذ إ

Basel, 1998 ; Basel, 2004 ; Basel, 2011) 
معدل كفاية  والذى أبرز القواعد المحددة لحسا  ،1988المتعلق بكفاية رأس المال عام قدمت اللجنة تقريرها  -1

% على 8ددت النسبة بد ، وتم لأول مرة الربط بين مخاطر الائتمان ورأس مال البنك وح  رأس المال فى البنوك
 تفاقية بازل ما يلى:ن المعيار طبقا لاوتضم   ،سنوات لتطبيق المعيار 4أن يكون هناك مرحلة انتقالية تمثل 

رأس المال ) ساسى ن رأس المال الأويتضم   ،رأس المال التنظيمى الواج  الاحتفاظ به لمواجهة المخاطر لير المتوقعةأ( 
ويشمل  ،، وكذلك يتضمن رأس المال المساند( خرىاطيات القانونية والاحتياطيات الأالمكتت  فيه والمدفو  والاحتي

 جل.وطويلة الألقروض المساندة متوسطة ا
درجة المخاطر التى  حس  ،صول داخل وخارج الميزانية إلى فئاتد أوزان المخاطر حيث تم تصنيف الأ ( تحدي

 %( .100% ، 50% ، 20صل ) صفر% ، يتعرض لها الأ
 كلا من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. ،خذت النسبة فى اعتبارهاجد( أ

، 2وعرفت باتفاقية بازل  2004جازتها والاتفاق على تطبيقها عام وتم إ، 1999قدمت اللجنة تعديلاتها عام  -2
عطاء مزيد من الاهتمام لمخاطر ، وهدف هذا التعديل إلى إ2006منا فترة انتقالية تمتد إلى على أن ت  

             الخسائر الائتمانية وضرورة تكوين مستويات عالية من رأس المال للمخاطر الائتمانية العالية. 
 ثلاثة أركان أساسية وهى: 2وقد تضمن المعيار طبقا لاتفاقية بازل 

 .1الوحيد الذى تضمنه بازل الركنوهو  ،دنى لرأس المال( قياس الحد الأ1
 ( مراجعة السلطات الرقابية.2
 ( مراقبة السوق . 3

 فقد تضمن المعيار الجديد ما يلى: ،ول: بالنسبة للركن الأأولاا 
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          دنى للنسبة ، سواء فى البسط أو فى الحد الأ2وبازل 1فى النسبة بين الاتفاقيتين بازللم يحدث اختلاف  -
( 8% ) . 
 على سبيل المثال: تركز اهتمام الاتفاقية الجديدة على تقديم طرق جديدة لقياس المخاطر وأهمها -

ول بأوزان المخاطر على أن تتم صترجيا الأ، وتعتمد على المعياريةقدر باستخدام الطريقة ت   مخاطر الائتمان) أ ( 
ساسية والمتقدمة ويتم طبقا لهما الحصول الداخلى الأستخدم طريقة التقييم ، كما ت  ية تصنيف ائتمانى للمتعاملينعمل

 .المفصا عنهاوتحديد حد أدنى من المتطلبات النوعية تتمثل فى دقة البيانات  ،على موافقة الجهات الرقابية المسبقة
 : فتقاس بالطريقة المعيارية أو عن طريق نماذج مطورة لقياسها.مخاطر السوق(  )  

 الطرق اللازمة لاحتسا  رأس المال اللازم لتغطيتها.طبيعتها ثم تحديد : يتم تحديد مخاطر التشغيل) ج ( 
 : والخاص بمراجعة السلطات الرقابية: بالنسبة للركن الثانى ثانيا

 :عدادها البنك مثل، يقوم ب دخلاتعلى م   أن يتم تحديد الوزن الترجيحى للمخاطر بناءا تتطل   2ن بازل فطالما أ
مر يتطل  مراجعة السلطات الرقابية للتأكد من توفر متطلبات القياس على مستوى البنك ف ن الأ ،الطريقة المعيارية

 )   الملاءةاتخاذها فى حالة تراجع  اج جراءات الو الائتمانى )البيانات، والخبرات(، وكذلك الإ أو مصسسة التصنيف
 (.  معدل الكفاية

، مما يتطل  من البنوك أهمية كبيرة لمراقبة السوق كجهة رقابية على البنوك 2عطى معيار بازل : ي  : بالنسبة للركن الثالثثالثاا 
 لكى يتمكن السوق من القيام بذلك الدور. ؛صاح عن المعلوماتأهمية الإف

 ،3رف باتفاقية بازل ع  ، فيما 2جراء مجموعة من التعديلات على بازلللرقابة المصرفية ب مت لجنة بازل قا -3
وتحسين قاعدة رأس المال التنظيمى من حيث النو  والكم  ،وقواعد السيولة ،وذلك لتعزيز قدرة رأس المال

ن بقى الحد الأوتعزيز تغطية المخاطر  ها :هم تعديلات، وكان من أ%8دنى لنسبة الكفاية ، وا 
% من 4،5دنى مى برأس المال الأساسى لأسهم العادية وحد ه الأوس   ،عادة تعريف رأس المال واتصافه بالجودةإ -أ

 .دات المرجحة بالمخاطرالموجو 
وسمى بهام  حماية تحوطى  ،سهم العادية لتغطية الخسائر المستقبليةإضافة هام  لرأس المال الأساسى لأ - 

 % من الموجودات المرجحة بالمخاطر.2،5وبنسبة 
 

 ثانيا: فى شركات التمويل العقارى: 
؛ 2001،  148) قانون  لم يشهد مجال التمويل العقارى أدنى اهتمام لمعيار كفاية رأس المال لفترات زمنية طويلة وذلك كما يلى

 (.1996،  230؛ قانون  1995،  95انون ؛ ق 1963،  115؛ قانون  2014،  55قانون 
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صدار أول قانون للتمويل العقارى، حيث لم تعتبر المحاولات : صدر هذا القانون ب 2001لسنة  148قانون  -1
نما كانت مجرد مواد داخل قوانين أالسابقة فى هذا المجال قوانين للتمويل العقارى  ،شارت بصورة سريعة، وا 

 ولير تفصيلية لبعض الاحكام مثل:
 .راضى الزراعية وما فى حكمها  لأجانك الأبحظر تمل   63لسنة  115قانون رقم  -
 للتأجير التمويلى. 1995لسنة  95قانون رقم  -
 راضى الفضاء.ير المصريين للعقارات والأبتنظيم تملك ل 1996لسنة  230قانون رقم  -

ولكن  ،فلم تشر إلى معيار كفاية رأس المال ،بية داخل شركات التمويل العقارى ذاتهاوجميعها لم تهتم بالناحية الرقا
والذى سرت أحكامه  ،2001لسنة  48مال على القانون رقم ى الناحية التنظيمية وقد عقدت اآانص  اهتمامها عل

دارية والمنشآت وحدات الإيم أو تحسين المساكن والعلى نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترم
ولا لائحته التنفيذية إلى معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل  ،يضاخدمية. ولكن لم يشر هذا القانون أال

 العقارى.
حيث  ،: جاء هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل المصرى السابق 2014لسنة  55قانون رقم  -2

ولكنها جاءت فى معظمها تغيرات شكلية  ،لا أنها بالرلم من أهميتهاالمواد القانون، إ ن الفقرات داخلاستبدل عدد م
التى وردت بالقانون السابق، كما استبدلت عدد من المواد بمواد  تعلقت بعدد من التعاريف للمصطلحات والمفردات

لم يأت بجديد فيما يتعلق  ،ايضلا لمجالات أكبر للتمويل العقارى، إلا أن هذا القانون أجديدة جاءت أكثر شمو 
نما أبمعيار كفاية رأس المال نشاء صندوق ، يتمثل فى إجرائى( إلى تعديل إ 35المادة  شار فقط فى أحد مواده )، وا 

ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل  ،تكون له شخصية اعتبارية ،لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
جراءات اللازمة لضمان تحقيق ألراضه وضمان مخاطر عدم الأنشطة واتخاذ الإلعقارى، ويجوز للصندوق مباشرة ا

عرف بمخاطر الائتمان . وبالتالى ف ن الاهتمام بمعيار كفاية وت   ،سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى
قابة المصرفية ولكن لم يتم نشاء لجنة بازل للر طور الملحوظ فى قطا  البنوك منذ إرأس المال قد شهد البداية والت

 خيرة.تمويل العقارى إلا فى السنوات الأالانتباه إلى أهمية تطبيق هذا المعيار فى شركات ال
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 الثاني القسم
     القياس المحاسبى لمعيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى

 مقدمة: 2/1
 هداف التالية:شركات التمويل العقارى تحقيقا لأيحاول البحث تقييم معيار كفاية رأس المال فى 

حتى يمكن الحكم بطريقة عادلة على  ،جراءات محددة بين جميع شركات التمويل العقارىأسالي  وا   با ت  اضمان  -
 الممارسات المحاسبية فى هذه الشركات.

 التمويل العقارى. أن يتضمن معيار كفاية رأس المال كل أنوا  المخاطر التى يمكن أن تواجه شركات -
 مان فى شركات التمويل العقارى.ارى من خلال تحقيق الاستقرار والأتنشيط الاستثمار العق -

 معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى فى مصر : 2/2
المخاطر التى ف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة يهد   ،ة الماليةكفاية رأس المال هو معيار للملائم ن معيارإ

، ومن أهم المشكلات التى خاطر الائتمانية للتمويلات التى أ صدرتساس فى الم، و المتمثلة فى الأترتبط بالنشاط
وقد لجأت  ،نها من استمرار عملياتهاهو الحفاظ الدائم على قدر من السيولة التى تمك   ،تواجه شركة التمويل العقارى

فعلى سبيل المثال بلغ  ،اظ على السيولة إلى السح  على المكشوف من البنوكعدد من شركات التمويل العقارى للحف
ولى فى مصر فى ، وهى الشركة الأحدى شركات التمويل العقارىلى المكشوف من البنوك التجارية لإرصيد السح  ع

مخاطر  وهو ما وضع الشركة فى مواجهة ،2012مليون جنيه فى نهاية عام  103،8مجال التمويل العقارى إلى 
فبدلا من الحصول على قروض  ،لى تغيير  ليات تمويل عمليات الشركةد لجأت الشركة للخروج من المأزق إوق ،عالية

 10جل من المجتمعات العمرانية تسدد على مدى ،  قامت بالحصول على قروض طويلة الأمن البنوك التجارية
إلى  2012% فى 11اطر وتخفيض المديونية من مما أدى إلى تقليل المخ ،مع منا فترة سماح عامين ،سنوات
 .(www.alborsanews.com) 2014فى  10،1

بمعيار كفاية رأس المال فى شركات  2015لسنة  77من هنا أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 
ن تحتفظ بحد النشاط بأ ارى المرخص لها بمزاولةن تلتزم شركات التمويل العق، ونص القرار على أالتمويل العقارى

)الهيئة العامة للرقابة المالية ،  % ويتم احتسا  المعيار وفقا للنسبة التالية10أدنى لمعيار كفاية رأس المال و يبلغ 
2015.) 

 القاعدة الرأسمالية

 صول المرجحة بأوزان المخاطرال
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 أولا: القاعدة الرأسمالية:
 تتكون القاعدة الرأسمالية من شريحتين:

 :رأس المال الأساسى( وتتكون من ولى )الشريحة الأ -1
 جد( الاحتياطى النظامى.  ( الاحتياطى القانونى. أ( رأس المال المدفو .

 . ح وخسائر الفترة المالية السابقةرباد( الأرباح / الخسائر المحتجزة متضمنة أ
 : لمساند( وتتكون منرأس المال ا الشريحة الثانية ) -2

  ( القروض المساندة. خرى بخلاف الاحتياطى القانونى والنظامى.الأ الاحتياطيات ( أ

 :Risk Weighted Assetsصول المرجحة بأوزان المخاطر ثانيا: ال
صول فيه كما ، تطبق على كل بند من الأوزان نسبيةل المرجحة بأوزان مخاطر باعتماد أصو يتم احتسا  قيمة الأ

 : ( 2بالجدول رقم ) يظهر 
 ( 2جدول رقم ) 

 طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ،صول المرجحة بأوزان المخاطرال
 

 الوزن الم جح للمخيط  نوع الأصن

 صفر % النقدية وما فى حكمها 
 صفر % ذون الخزانة أ

 % 10 الودائع لدى البنوك 
 % 20 استثمارات مالية 

 % 50 استثمارات مالية بغرض المتاجرة 
 %  100 غراض المتاجرة استثمارات مالية لغير أ

 % 50 السكنية غراض عملاء / قروض تمويل عقارى للأ
 % 100 السكنية غراض غير عملاء / قروض تمويل عقارى للأ

 % 100 رصدة منتظمة أ
 % 150 تمويلات غير منتظمة 

 % 100 صول ثابتة صافى أ
 % 100 مدينة  رصدةأصافى  

 % 100 صول غير ملموسة أ
 % 100 صول أخرى أ
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 معيار كفاية رأس المال بين  شركات التمويل العقارى والبنوك: 2/3
بازل للرقابة اتبعت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرفية نفس أسس احتسا  كفاية رأس المال الصادر عن لجنة 

ى اختلافا كاملا عن البنوك فى اختلاف شركات التمويل العقار ، هذا بالرلم من المصرفية السابق الإشارة إليها
 عة أنشطتها واستخداماتها للموارد.طبي
 : ات التمويل العقارى وذلك كما يلىتختلف قائمة المركز المالى للبنوك التجارية عن قائمة المركز المالى لشرك -1

 البنوك الل يرلة    ي  اللمولن العقيرى

 :صولالأ

  النقد وما فى حكمه 
 عادة تمويل الرهن العقارىقروض إ 
  قروض أخرى 
  فوائد مستحقة وغير مقبوضة 
 أصول مالية 
 أرصدة مدينة أخرى 
  ممتلكات ومعدات 

 الاللزامي  ومقوق الملكية

 الاللزامي :

 قروض مساندة 
 قروض البنك المركزى 
 فوائد مستحقة الدفع 
 أخرى رصدة دائنةأ 

 مقوق الملكية:

 المال المصرح والمكتتب والمدفوعس رأ 
 جبارىاحتياطى إ 
 احتياطى خاص 
 صول الماليةتغيرات قيمة عادلة للأ 
 لةمرح   رباحأ 

 صول:الأ

 رصدة لدى البنك المركزىنقدية وأ 
 رصدة لدى البنوكأ 
 استثمارات مع البنوك 
 قروض للعملاء 

 اسلثميرا  ميلية : 

 متاحة للبيع 
 محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 
 استثمارات فى شركات تابعة 
 خرى أصول أ 
 ثابتة أصول 

 الاللزامي  ومقوق الملكية

 الاللزامي :

 رصدة مستحقة للبنوكأ 
 ودائع للعملاء 
 تمويلات أخرى 
  التزامات أخرى 
 مخصصات أخرى 

 مقوق الملكية:

 س المال المدفوعرأ 
  فروق قيمة اسمية عن القيمة الحالية للتمويل

 المساند  
 رباح محتجزةاحتياطيات أ 

 
وذلك  ،يلاحظ اختلاف الموارد المالية لدى شركات التمويل العقارى عن البنوك التجارية ،بمقارنة المركزين الماليين

 كما يلى:
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عن شركات التمويل العقارى  متانةن يكون المركز المالى للبنوك أكثر استقراراا أو على الرلم أنه من الطبيعى أ -أ
لا أن مجرد زيادة حجم تعدد مصادرها عن شركات التمويل إ موال لدى البنوك بسب لزيادة حجم رصوس الأ

صول إذا قد لايكون من السهل تسييل هذه الأف ،كفاءة رأس المال( ) البنك عن التزاماته لايعكس الملاءةأصول 
 خسائر محققة. يترت  عليهجل أو كان تسييلها أو عقارات أو ديون طويلة الأ كانت مبان  

رباح ار الجزء الباقى فى عمليات تحقق أحتى يمكنه استثم ،يميل البنك إلى الاحتفاظ باقل قدر من رأس المال - 
 مما يصثر على الملاءة.

 تختلف أنوا  المخاطر التى تتعرض لها شركات التمويل العقارى عن البنوك التجارية وذلك كما يلى: -2
نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات ومخاطر السوق الناتجة عن  ،خاطر الائتمانتتعدد المخاطر التى تواجهها البنوك مثل م -أ

جراءات والمخاطر القانونية والمخاطر ار ومخاطر التشغيل الناتجة عن الأخطاء البشرية فى تطبيق الإسعرات الأتغي  
 عن تنازل البنك عن جزء من التجارية العادية المتعلقة بحسابات الاستثمار وكذلك المخاطر التجارية المنقولة الناتجة

والمحافظة على كس  ثقتهم بالبنك. ورلم تشابه بعض هذه  ،صحا  حسابات الاستثمار لدعم دخولهمأرباحه لصالا أ
وق والتى تتمثل فى مخاطر تقلبات أسعار الفائدة مخاطر الس :المخاطر مع مخاطر شركات التمويل العقارى مثل

لا أنه ستظل البنوك دائما مناخ خص  للمخاطر ، إومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية ،سعار العملةومخاطر تقلبات أ
 (.Mousa, 2015 ; Olmide, 2015) لاستثمار المختلفةالمتعددة وعدم التأكد المحيطة بعمليات ا

ل العقارى ن مخاطر الائتمان الناتجة عن عدم الالتزام من جان  المستثمر فى سداد القرض فى شركات التمويإ - 
د بوالص للتأمين فى نفس توقيت عقد القرض ممثلا فى تأمين على الحياة أو على دبعق ،عادة ما يتم الاحتياط لها
%، حيث تقوم شركة التأمين بالسداد الكامل، كما يتم عقد بوليصة تأمين ضد الحريق 50العجز بحيث يصل إلى 
 (.2001،  148قانون  ) على العقار محل العقد

تقوم شركة التمويل العقارى بالتمويل من خلال مصادر رأس المال المتاحة لديها وفى حالة عدم قدرتها يمكنها تحويل  -3
، إلا أن بالنسبة لشركة التمويل العقارى  ق بمثابة خط الدفا دوريدوبالرلم من اعتبار شركة الت ،قدوريدديونها إلى شركة الت

 (.2012صبيا ،  ) ها مخاطر متعددةيتولد منعادة التمويل ذاتها عملية إ
عماله إلى الفوائد بغض النظر عن نتائ  أضافة ، بالإفهى عبارة عن قرض يلتزم البنك بسداده ،أما الوديعة فى البنك

 أو عن المخاطر التى يتعرض لها.

 
 سابقة فى معيار كفاية رأس المالدراسات  2/4

    
 : رأس المال وذلك على النحو التالىتعددت الدراسات التى تعرضت لمعيار كفاية 
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مع معيار لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما  (1991 المصرى، المركزى البنك دراسة ) اتفقت قرارات البنك المركزى
عمال فى مصر وقد يتناس  تطبيق المعيار مع بيئة الأل ؛يتعلق بحسا  معيار كفاية رأس المال مع بعض التغييرات

 لمال طبقا لدراسة البنك المركزى على الخصائص التالية:ن معيار رأس اتضم  
 ساسى ورأس المال التكميلى.س المال على كلا من رأس المال الأاشتمل بسط نسبة كفاية رأ -أ

 على مخاطر الائتمان. نص   الا أن التركيز طر التى يج  تضمينها فى المعيار إرلم تعدد المخا - 
صول المرجحة بالمخاطر والالتزامات والذى يتمثل فى بسط النسبة مع الأالتركيز على ربط رأس مال البنك  -جد

 المرجحة بالمخاطر.
صول المرجحة بالمخاطر من البنوك ما بين رأس المال والأ دنى الواج  الاحتفاظ بهحدد البنك المركزى الحد الأ -د

 % .8بد 
 .ى لكل فئة الوزن الترجيحى المناس  للمخاطرعط  ت إلى فئات بحيث ت  صول والالتزاماتصنيف الأ -هد
 
دارة المخاطر فى البنوك التجارية فى مدى كفاية رأس المال وا   تبحث فقد، ( Xiaofang, 2004دراسة  (ما أ

 شراف وملكية الحكومة الصينية وقد أظهرت نتائ  الدراسة ما يلى:، وهى بنوك تخضع لإالصين
خرى عند بناء معيار كفاية التركيز على مخاطر الائتمان إلى إدماج العديد من المخاطر الأأهمية التحول من  -

 مخاطر السوق. :مثل ،رأس المال
تويات المخاطر التى تتعرض لها الأصول بحيث يتم التفرقة بين الأصول الجيدة تصنيف درجات ومس ضرورة -

 المرتفعة. صول الرديئة ذات نسبة المخاطروالأ
 

بحث أثر المتغيرات السياسية على تطبيق معيار كفاية رأس المال فى اليابان  ،(Kentarro, 2005 دراسة )حاولت
ية لتطبيق معيار شارت الدراسة إلى ضعف استجابة البيئة اليابانة البنوك اليابانية لهذا المعيار، وقد أومدى استجاب

لتنفيذ للمعيار و ليات ا ،هذا الضعف إلى عدم وضوح المتغيرات التفسيريةرجعت الدراسة كفاية رأس المال، وقد أ
طراف ى أن يتم من خلال مشاركة جميع الأينبغ ،، وأن تطبيق المعيار على المستوى المحلىعلى مستوى الدولة

 .قوانين المنظمة والسياسات العامةالمعنية لوضع معيار يتناس  مع البيئة المحلية وكذلك مع ال
 

س المال ومعيار رأس المال طبقا لإطار مقارنة المعايير التقليدية لكفاية رأ، (Huang, 2005دراسة  (حاولت كما
جريت الدراسة على عدد من البنوك الكبرى فى تايوان، وقد أظهرت النتائ  أن المصشرات التقليدية لكفاية بازل ، وأ  
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كثر قدرة على التنبص ، التى تعد أالمستقبلية على نقيض معايير بازلرأس المال لا تعد كافية للتنبص بالمخاطر البنكية 
 بالمخاطر بسب  تضمنها لكافة أنوا  المخاطر وعدم تركيزها على مخاطر الائتمان فقط.

 
فى  2مكانية تطبيق معيار كفاية رأس المال طبقا لاتفاقية بازل بحث مدى إ (Ficci, 2006 دراسة )أيضا  حاولت

 جرى استقصاء على عدد من هذه البنوك وأظهرت النتائ  ما يلى:العام الهندية وقد أ  بنوك القطا  
 % من البنوك لتطبيق المعيار فى الموعد المقرر له.87استعداد  -1
شارة إلى أهمية وجود الدعم المستمر من ات اللازمة لتطبيق المعيار مع الإجراءقيام البنوك بالاستعداد بكافة الإ -2

 السلطات الرقابية لتنفيذ المعيار.جان  
 .لتتماشى مع تطبيق المعيار ؛دارية لديهاالبنوك بتطوير نظم المعلومات الإ % من77قام عدد  -3
 

وذلك من  ،بحث أهمية معيار كفاية رأس المال فى البنوك النيجيرية ( Ogere et al., 2013 دراسة ) حاولتكما 
، وهى ساسيةتم الاعتماد على ثلاثة متغيرات أ وقد ،خلال دراسة العلاقة بين كفاية رأس المال والمخاطر البنكية

 ،فى نيجيريا ابنك 12جريت الدراسة على عدد وقد أ   ،يدا  ومعدل التضخمالأصول المرجحة بالمخاطر و نسبة الإ
وبالاعتماد على نموذج  2011إلى  2007سنوات من  5ى مدى لوتم الاستعانة بالقوائم المالية لهذه البنوك ع

ن ارتفا  ، مما يعنى أأظهرت النتائ  وجود علاقة عكسية بين المخاطر ونسبة كفاية رأس المال ،تحليل الانحدار
تماد البنوك النيجيرية على درجة المخاطر تعكس انخفاض نس  كفاية رأس المال. وقد أوصت الدراسة بضرورة اع

ز فقط على رأس والتى ترك ،دارة رأس المال بدلا من استمرارية الاعتماد على الممارسات الحاليةأفضل لإ مدخل
 .رباح المحتجزةالمال المدفو  والأ

 
سلامية والبنوك التقليدية فى قياس نسبة كفاية الاختلافات بين البنوك الإ في ( 2014 سعيد، دراسة) و قد بحثت 
نوك سلامية عن نظيرتها بالبدنى لكفاية رأس المال بالبنوك الإوما إذا كان من الضرورى تطبيق نسبة أ ،رأس المال

سلامية وقد أظهرت لى كفاية رأس المال فى البنوك الإع 3مكانية تطبيق معيار بازل التقليدية. كما تعرض البحث لإ
 النتائ  ما يلى:

 عن البنوك التقليدية فى طبيعة أنشطتها واستخداماتها للموارد. سلامية اختلافاا شبه كلىتختلف البنوك الإ -أ
    ويتحمل المود   ،ساس المضاربة بصفته مضاربالموارد المالية من المودعين على أسلامى ايتلقى البنك الإ - 

 (. البنك طالما لم يثبت أى تعدى للمضار  أو تقصيره ) ،خسارة لاحقة بها صاح  المال( أية )
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سلامية اقل من معدله فى البنوك التقليدية لان البنك يج  عليه دفع يكون معيار الكفاية فى البنوك الإيج  أن  -جد
رباح لامى تحمل الخسارة أو بعضها على أسيملك خيارا فى عدم إعطائها، بينما ب مكان البنك الإ الفائدة ولا

 رباح لتعويض الضرر.فى حال عدم كفاية الأ الاستثماريةالاستثمار أو على رأس مال أصحا  الحسابات 
عرف بحسابات الاستثمار وهى ت   ،سلاميةالأساسية لأهم ودائع البنوك الإ البنيةن معيار بازل لم يأخذ فى اعتباره إ -د

درج ضمن بنود المطلوبات بالمعنى المتعارف عليه ي   يندرج ضمن بنود رأس مال البنك، كما لا ذ أن هذا النو  لاإ
سا  صحا  حعرف بحقوق أت   ،دراجها فى فقرة مستقلة بين الموجودات والمطلوبات، ويتم إلبنوك التقليديةفى ا

، والسب  فى ذلك أنه ليس للبنك أن يستخدم هذه الحسابات استخداماا ذاتياا يعود بالمنفعة المالية عليه الاستثمارات
، وفى حال تعثر الاستثمارات وظهور خسائر الاستثماركنها محفوظة لديه بغرض ول ،لأنها ليست مملوكة له ؛وحده

بالتالى يظهر التعارض عند تطبيق معيار بازل فى تحديد رأس المال الذى  و ،لا يغرم رأس مال البنك منها شيئا
 يفرق ( لأن المعيار لا مقام النسبة ( وفى تحديد الموجودات المرجحة بالمخاطر ) بسط النسبة يتحمل المخاطر )

ساس ، ووديعة جارية مقدمة على أساس المشاركة فى الربا وتحمل الخسائرديعة استثمارية مقدمة على أبين و 
 .القرض بفائدة

 
متغيرات جديدة عند دراسة مستوى  ضافت، وأفى اتجاه بحثى جديد فقد ذهبت (Aktas et al., 2015 دراسة) أما 

لى درجة السيولة ومستوى المخاطرة، ضافة إالأرباح، بالإفى البنوك، مثل: حجم البنك وحجم كفاية رأس المال 
سهم فى المزيد من الفهم لهيكل رأس المال فى البنوك. وقد حاولت الدراسة ن ت  واعتبرت أن هذه المتغيرات يمكنها أ

 :تقييم تأثير العوامل البيئية والعامة على نس  كفاية رأس المال فى عدد من البنوك فى جنو  شرق أوروبا مثل
رجة التغطية التأمينية ود ،سهم فى السوق، ومعدل النمو الاقتصادى وتذبذ  أسعار الأمعدل الفائدة والتضخم

وجميعها متغيرات يج  أخذها فى الاعتبار فى بناء النموذج عند تكوين المعيار ، وقد اعتمدت  ،يدا لمخاطر الإ
 2012إلى  2007لال الفترة من دول مختلفة خ 10لى تنتمى إ ،بنك تجارى 71الدراسة على البيانات المالية لعدد 

خذ فى الاعتبار لكافة المتغيرات السابقة عند تقدير معيار كفاية رأس المال وخاصة ، وأشارت النتائ  إلى أهمية الأ
 سهم. الأ سعار، وتذبذ  أمعدل النمو الاقتصادى

 
بة كفاية رأس المال فى ساسية لنستحليل المحددات الأ ( Hyseni & Shingjergji, 2015 دراسة) و حاولت 

بين المتغيرات ، وقد تم الاعتماد على تحليل الانحدار لدراسة العلاقة البنوك الألبانية بعد الأزمة المالية العالمية
بنوك فى عدد من ال 2014إلى  2007، وبالاعتماد على البيانات الربع سنوية خلال الفترة من المستقلة والتابعة
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صول ، فتمثلت فى كلا من العائد على الأأما المتغيرات المستقلة ،وتمثل المتغير التابع فى نسبة كفاية رأس المال
 ، وقد أظهرت النتائ  ما يلى:إجمالى الأصول( ونسبة القروض للإيداعات والعائد على حقوق الملكية وحجم البنك )

ملكية والعائد على حقوق ال ،صولالربحية مثل العائد على الأصشرات حصائية بين متوجد علاقة معنوية إ لا -1
 تصثر فيه. نها لاونسبة كفاية رأس المال أى أ

 يداعات ونسبة كفاية رأس المال.معنوية سالبة بين نسبة القروض للإوجود علاقة  -2
إجمالى  أى كلما زاد حجم البنك ) ،هناك علاقة معنوية موجبة بين حجم البنك ونسبة كفاية رأس المال -3

 كلما زادت نسبة كفاية رأس المال.صول( الأ

 
ردنية عن الفترة فى كفاية رأس المال فى البنوك الأ ( Alrgaibat & Fawwaz, 2015دراسة  )بحثت و أخيرا 

فى عمان لمال وذلك باستخدام دراسة وصفية تحليلية للبيانات المشتقة من سوق رأس ا ،2013إلى  2000من 
 وقد أظهرت الدراسة ما يلى :  ،ردنيةوالبنك التجارى بالأردن ووزارة التمويل الأ

 حصائية معنوية بين كفاية رأس المال والسيولة.وجود علاقة إ -1
 وراق المالية.ار فى محفظة الأحصائية معنوية بين كفاية رأس المال والاستثموجود علاقة إ -2

دراجها عند حسا  نس  إالتشغيلية ومخاطر السوق بحيث يتم وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على المخاطر 
 كفاية رأس المال فى البنوك التجارية.

 
 :ما يلى ليالسابق للدراسات إ ستعراضو تخلص الباحثة من خلال الا

النسبة ( تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر الية ) بسط سمالقاعدة الرأ ركزت الدراسات السابقة على أن -1
املة بمصر بجودة واتساق ويهتم البنك المركزى بصفته الجهة الرقابية على البنوك الع، ة هامةيداة رقابكما أنها أ
 (   رباح المحتجزةلأس المال العادى ، الاحتياطيات ، امال المحاسبى بمفهومه الشامل ) رأس المكونات رأ

وضحت ، وأسلامية والبنوك التقليدية فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المالعدد من الدراسات بين البنوك الإ قارن -2
ار كفاية رأس المال فى البنوك واستخدامهما للموارد ومن ثم فان تطبيق معي ،اختلافهما فى طبيعة النشاط

 ختلافات بين هذين النوعين من البنوك . من التعديلات لاستيعا  الا اسلامية طبقاا للجنة بازل يتطل  عددالإ
نوا  تعكس جميع أولكن ينبغى أن  ،داة فعالةة اعتبار معيار كفاية رأس المال أركزت الدراسات على أهمي -3

نه يتضمن مختلف العناصر اللازمة لتغطية هذه المخاطر س فقط المخاطر الائتمانية ، كما أالمخاطر ولي
 . حس  درجة المخاطر التى تتعرض لهالتى يج  أن يتم التفرقة بينها على صول ، و امحافظة على الأوال
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يج  أن يراعى الفروق السياسية  ،لى أن وضع معيار كفء لكفاية رأس المالأشارت بعض الدراسات إ -4
 . ةوالقانونية بين الدول بحيث يوضع المعيار بما يتماشى مع البيئة الداخلية لكل دول

يصدى إلى محاولة البنوك والشركات رلبة منها فى الوصول إلى هذا  ،محدد لكفاية رأس المالن وضع معيار إ -5
 صول بطريقة تقلل من قيمة المخصصات.تكوين مخصصات كافية أو تصنيف الأ المعيار إلى عدم

ول العالم اعتمدت معظم الدراسات السابقة على تقييم ودراسة معيار كفاية رأس المال فى البنوك فى مختلف د -د6
من الدراسات  زل للرقابة المصرفية، ولم تولى أيةوالتى اعتمدت بدورها على المعايير الصادرة من لجنة با
كثر لشركات التمويل العقارى باعتبار أنها من أالسابقة فى مجال دراسة معيار كفاية رأس المال اهتماماا 

تعتبر بيئة خصبة لعدم التأكد مما يصدى إلى تعرضها  ذ أنهاإ ،الجهات احتياجا لتقييم معيار كفاية رأس المال
مما استوج  محاولة هذه الشركات الحفاظ الدائم على  ،للعديد من المخاطر و على رأسها المخاطر الائتمانية

 .التى تمكنها من استمرار عملياتها من خلال تطبيق معيار كفء لكفاية رأس المال ،قدر من السيولة
 

 كفاية رأس المال المطبق في شركات التمويل العقاريتقييم معيار   2/5
الذي ، و ستعراض السابق لعناصر معيار كفاية رأس المال الصادر من الهيئة العامة للرقابة الماليةبالاالباحثة  ترى

الأصول سبة ما بين القاعدة الرأسمالية و % للن10دني يبلغ تفاظ شركات التمويل العقاري بحد أيتضمن ضرورة اح
كيد الفرض الأول من فروض لي تأخلال استعراض الدراسات السابقة إ ، و أيضا منجحة بأوزان المخاطرمر ال

على تحقيق  2015لية معيار كفاية رأس المال وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية لسنة عدم فاع :الذي مفادهالبحث و 
 ذلك لأسبا  التالية :مويل العقارى، و لمخاطر فى شركات التالتوازن بين القاعدة الرأسمالية ودرجة ا

 بازل  لجنة عن الصادر المال رأس كفاية احتسا  أسس نفس المصرفية المالية للرقابة العامة لهيئةااتبعت  -1
 عن كاملا اختلافا العقارى التمويل شركات اختلاف من رلمبال هذا إليها، شارةالإ السابق المصرفية للرقابة
هو ما اتضا من خلال التحليل السابق المقارن للمركزين ) و  للموارد واستخداماتها أنشطتها طبيعة فى البنوك

 الماليين لكل منهما(.

نوا  المخاطر التي تتعرض يئة العامة للرقابة المالية بين ألم يفرق معيار كفاية رأس المال الصادر من اله -2
هو أيضا ما تجاهلته مخاطر السوق، و : مخاطر الائتمان و حيث تتعدد هذه المخاطر مثل ،لها الأصول

باستثناء  ،نوا  المخاطر وهى مخاطر الائتمانركزت على قياس نو  واحد من أالدراسات السابقة التي 
 فى حسبانه تعدد أنوا  المخاطر. التى اعتمدت على معيار بازل و الذي أخذ ،تالعدد القليل من الدراسا
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ساسية التى للركيزة الأمن الدراسات السابقة  الصادر من الهيئة، وكذلك أيةفاية رأس المال يوضا معيار كلم  -3
ويفتا البا  أمام  ،وزان الترجيحية لها، مما يشكك فى مدى دقة الأصولعليها أوزان المخاطر لأ تبني

 ويصدى إلى اختلاف الممارسات بين البنوك والشركات. ،الاجتهادات الشخصية
ما تتعرض له من الدراسات السابقة الي  المال الصادر من الهيئة و كذلك أيةرأس لم يتعرض معيار كفاية  -د4

التزامات الشركات أو البنوك من مخاطر على الرلم من تعرض الالتزامات للعديد من المخاطر التى تصثر 
مخاطر التى لوزان الترجيحية المناسبة ل، ووضع الأمما يدعو إلى أهمية التركيز عليها ،على كفاية رأس المال

 .تتعرض لها

سلو  للقياس المحاسبي لمعيار كفاية رأس المال في شركات ء التالي تقديم أو سوف تحاول الباحثة في الجز  
وزان ترجيحية  أفتراض في نقاط الضعف في المعيار السابق، و ذلك بايأخذ في اعتباره تلا ،التمويل العقاري

عامة وزان الترجيحية التى أقرتها الهيئة ال، بالاستعانة بالأالالتزاماتصول وعناصر للمخاطر لكلا من عناصر الأ
جراء بعض التعديلات التى افترضتها الباحثة من خلال استقراء المتغيرات للرقابة المالية بالنسبة لأصول مع إ

دراسات تفصيلية تتناول جراء لتحديد الدقيق لتلك المخاطر إلى إوكذلك الاعتبارات التكنولوجية ويحتاج ا ،الاقتصادية
 .القياس الكمى لها
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 الثالث القسم
     تقييم  معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى

 
 مقدمة: 3/1

قامت الباحثة بحصر شركات التمويل العقارى فى مصر والمرخص لها للعمل بسوق التمويل العقارى تحت رقابة الهيئة 
ثلاث وقد وقع اختيار الباحثة على  ،حصائية الهيئةطبقا لإ شركة ةعشر  ، وقد بلغ عددها ثلاثالعامة للرقابة المالية

 .لها وذلك بسب  توافر القوائم المالية ،جراء الدراسة التطبيقية عليهاا لإشركات منه
 :وهذه الشركات هى 2014، و2013هما و  ،وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عامين متتالين

 المصرية للتمويل العقارى.الشركة  -1
 شركة التوفيق للتمويل العقارى. -2
 .شركة الأهلى للتمويل العقارى -3

 
 أسلوب القياس المحاسبى لمعيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى: 3/2

صول وبين الأناصر القاعدة الرأسمالية يتضمن معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى العلاقة بين ع
 خذ فى الاعتبار للعناصر التالية:القياس المحاسبى للمعيار بالأ ن يتم، وتقترح الباحثة أالمرجحة بأوزان المخاطر

خذ فى الاعتبار لمخاطر السوق وليس فقط مخاطر الائتمان عند احتسا  الوزن الترجيحى للمخاطر فى يتم الأ -1
 شركات التمويل العقارى.

صول حيث تتعرض هذه الالتزامات للمخاطر التى تواجه الالتزامات أيضا وليس فقط الأ الاعتبارخذ فى يتم الأ -2
 للعديد من المخاطر التى تصثر على سلامة وكفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى.

، بالاستعانة تزاماتصول وعناصر الاللتالية للمخاطر لكلا من عناصر الأوزان الترجيحية اقامت الباحثة بافتراض الأ -3
جراء بعض التعديلات التى افترضتها عامة للرقابة المالية بالنسبة لأصول مع إوزان الترجيحية التى أقرتها الهيئة البالأ

لتحديد الدقيق لتلك المخاطر إلى ويحتاج ا ،الباحثة من خلال استقراء المتغيرات الاقتصادية وكذلك الاعتبارات التكنولوجية
 ات تفصيلية تتناول القياس الكمى لها.جراء دراسإ

لراض سكنية أو لير سكنية يقترح أن يكون الوزن الترجيحى لمخاطر تمويل العقارى سواء لأ) أ ( بالنسبة لعملاء ال
صول تعرضا % حيث إنه يعتبر من أكثر الأ30خاطر السوق فيفترض أنها ما مأ ،%  120الائتمان لها 

 فى شركات التمويل العقارى.لمخاطر الائتمان وعدم السداد 



 دينا عبد العليم كريمهد/                                  AUJAAــ  مجلة المحاسبة والمراجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

302 

%  80رصدة المدينة الأخرى يفترض أن يكون الوزن الترجيحى لمخاطر الائتمان لها )   ( بالنسبة للمدينين والأ
يضاا التمويلات لير ، حيث إن هذا الأصل يشمل بالإضافة إلى التمويلات المنتظمة أ% 20ومخاطر السوق 

 المنتظمة.
 %.20ترض أن يكون الوزن الترجيحى للمخاطر لها )جد( بالنسبة للالتزامات يف

 

 سلوب القياس المحاسبى لعناصر القاعدة الرأسمالية:أولا: أ
يتم قياس عناصر القاعدة الرأسمالية اللازمة لقياس معيار كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى من خلال 

 :المكونتين لقاعدة رأس المال وهماقياس الشريحتين 
 (. ساسىرأس المال الأ ولى )الشريحة الأ -1
 س المال المساند(.رأ الشريحة الثانية ) -2

 .( 3ويتم قياسهما من خلال الجدول التالى رقم ) 
 ( 3جدول رقم ) 

 قياس القاعدة الرأسمالية فى شركة التمويل العقارى
  لى جزئى عنيص  القيعدة ال أسميلية

 :رأس الميل الاسيسى

 المدفوعرأس الميل  -

 الاملييطى القينونى -

 ن وجد(إالاملييطى النظيمى ) -

 ربيا / خسيئ  الفل ة الميلية(أ/ الخسيئ  المحل زة )ملضمنة ربيا الأ -

  

 :رأس الميل المسيند

 ن وجد (إى القينونى والاملييطى النظيمى )خ ى بخلاف الاملييطالاملييطيي  الأ -

 ن وجد (إالق وض المسيندة ) -

  

 
 إذا توافرت الشروط التالية: ،ويعتد بالقروض المساندة فى حسا  القاعدة الرأسمالية

 قل.ألا تقل مدة القرض عند إبرامه عن خمس سنوات على الأ -
 .ا ميلادياشهر  12لا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن أ -
 أن يكون القرض مدفوعا بالكامل. -
 صول بذاتها.ا على ذمة نشاط معين أو لمقابلة أوليس مخصصا أو محجوز  اأن يكون القرض حر  -
 صول أو ذا أولوية على دائنين  خرين.القرض مضمونا بأصل من الألا يكون أ -
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 صول المرجحة بأوزان المخاطر:ثانيا: أسلوب القياس للأ
كما  ،فى شركات التمويل العقارىصول ترجيحى لدرجة المخاطر بالنسبة لأتقترح الباحثة أن يتم قياس الوزن ال

 ( .  4يظهر من خلال الجدول رقم ) 
 ( 4جدول رقم ) 

 صول المرجحة بأوزان المخاطر فى شركة التمويل العقارىقياس ال

 صولعنيص  الأ
المبلغ 

(1) 

الوزن الل جيحى لدرجة 
 جميلى الإ المخيط 

(2) 

 صول م جحةالأ
 وزان أب

مخيط   (2×1المخيط  )
 الائلمين

مخيط  
 السوق

 ×× %10 %5 %5 ×× ( النقدلة والودائع لدى البنوك1)
ذون الخزانة والسندا  الصيدرة م  الحكومة أ( 2)

 المص لة
×× - 20% 20% ×× 

 ×× %50 %10 %40 ×× ( اسلثميرا  ميلية بغ ض المليج ة 3)
غ اض سكنية وغي  ( عملاء تمولن عقيرى لأ4)

 سكنية
×× 120% 30% 150% ×× 

 ×× %100 %20 %80  ( اسلثميرا  ميلية مليمة للبيع5)
وغي   منلظمة يملة تموللا   ( مدلنون وأرصدة مدلنة )6)

 منلظمة(
 80% 20% 100% ×× 

 ×× %100 %80 %20  صول ثيبلةأ( صيفى 7)
 ×× %60 %40 %20  ( أصول ض لبية مؤجلة8)
 ×× %100 %80 %20  صول غي  ملموسةأ( 9)
 أخ ى )بخلاف مي سبق( مثن:صول أ( 10)

 -سواق النقدأ -وثيئق صنيدلق -لثميرا  ميلية  اس -

 أصول مؤج ة
 20% 80% 100% ×× 

 

 سلوب القياس للالتزامات مرجحة بأوزان المخاطر:ثالثا: أ
 (:5كما يظهر من خلال الجدول رقم ) ،تقترح الباحثة أن يتم قياس الوزن الترجيحى لدرجة المخاطر بالنسبة للالتزامات

 ( 5جدول رقم )
 قياس الالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر فى شركة التمويل العقارى

 عنيص  الاللزامي 
المبلغ 

(1) 

الوزن الل جيحى لدرجة 
جميلى الإ المخيط 

(2) 

 م جحة  الاللزامي 

 وزان المخيط أب

(1×2) 
مخيط  

 ئلمينالا
مخيط  
 السوق

 ×× %20 %10 %10 ×× رصدة دائنةأدائنون و
 ×× %20 %20 - ×× مخصصي 

 ×× %20 %10 %10 ×× ق وض وسلفيي 
 ×× %20 %10 %10 ×× اللزامي  ض ائب 

 ×× %20 %10 %10 ×× مسلحقي 
 ×× %20 %10 %10 ×× اللزامي  أخ ى بخلاف مي سبق
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 :التمويل العقارى محل البحث القياس المحاسبى لعناصر القاعدة الرأسمالية لشركات 3/3
، يتضا من الجدول 2014،  2013ين فى يمحل البحث عن العامين الماليين المنته ماد على القوائم المالية للشركاتبالاعت
 . هذه الشركاتساسى والمساند فى ( قياس رأس المال الأ 6رقم )  التالى

 ( 6جدول رقم ) 
 البحث قياس القاعدة الرأسمالية فى الشركات محل

 عناصر القاعدة 

 الرأسمالية للشركات

 هلى الأ التوفيق المصرية

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

رأس الميل 

       سيسى:الأ

 162500000 162500000 20000000 20000000 80000000 80000000 رأس الميل المدفوع -

 1040768 557441 6515881 7616331 7560864 8336650 الاملييطى القينونى -

ربيا / الخسيئ  الأ -

 المحل زة

107779647 97147108 4231384 6060538 9666539 10209041 

   22009001 23009371 15515724 18250476 صيفى أربيا العيم -

 رأس الميل المسيند:
      

خ ى الاملييطيي  الأ -

بخلاف الاملييطى 

 النظيمىالقينونى 

 ــــــ ــــــ 3000000 3000000 ــــــ ــــــ

 173749809 172723980 237585420 237857086 200223696 214366773 جميلىالإ

 صول المرجحة بأوزان المخاطر فى الشركات محل البحث:القياس المحاسبى للأ 3/4
 (7جدول رقم )

 صول المرجحة بأوزان المخاطر فى شركة التوفيققياس ال

 صولعناصر الأ

 (1) المبلغ
الوزن الترجيحى 

جمالى إ لدرجة المخاطر

(2) 

وزان الأصول المرجحة بأ

 المخاطر

2013 2014 
مخاطر 

 الائتمان

مخاطر 

 السوق
2013 2014 

 3971253 5231469 %10 %5 %5 39712528 52314686 لدى البنوك رصدة نقدلة وأ -

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ذون خزانةأ -

 19570630 3220630 %50 %10 %40 39141260 6441260 اسلثميرا  ميلية بغ ض المليج ة -

 34644246 36760457 %150 %30 %120 23096164 24506971 عملاء تمولن عقيرى )صيفى( -

 24975000 24975000 %100 %20 %80 24975000 24975000 اسلثميرا  ميلية مليمة للبيع -

 41518880 39060434 %100 %20 %80 41518880 39060434 خ ى مدلنون وأرصدة مدلنة  أ -

21411853 صول ثيبلة )الصيفى(أ -

48 

21593993

96 
20% 80% 100% 

21411853

48 

215939939

6 

 333624 133028 %60 %40 %20 556040 221713 مؤجلة ض لبيةصول أ -

 - 4308023 %100 %80 %20 - 4308023 صول غي  ملموسةأ -

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ خ ىأصول أ -

 جميلىإ
2293013

435  

2328399

268 
   

2254874

389 

22844130

29 
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 ( 8 جدول رقم )
 صول المرجحة بأوزان المخاطر فى الشركة المصريةقياس ال

 صولعنيص  الأ

 (1المبلغ )
الوزن الترجيحى 

جميلى إ لدرجة المخاطر

(2) 

صول المرجحة بأوزان الأ

 المخاطر

2013 2014 
مخاطر 

 الائتمان

مخاطر 

 السوق
2013 2014 

 5063077 102548 %10 %5 %5 50630765 1025477 رصدة لدى البنوكنقدلة وأ -

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ذون خزانةأ -

اسلثميرا  ميلية بغ ض  -

 المليج ة 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

 86176022 132244316 %150 %30 %120 57450681 88162877 عملاء تمولن عقيرى )صيفى( -

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ اسلثميرا  ميلية مليمة للبيع -

 11494198 51990730 %100 %20 %80 11494198 51990730 خ ى أرصدة مدلنة مدلنون وأ -

 2085829 747367 %100 %80 %20 2085829 747367 صول ثيبلة )الصيفى(أ -

 7593091 11626469 %60 %40 %20 12655152 19377449 مؤجلة ض لبيةصول أ -

 333882 200320 %100 %80 %20 333882 200320 صول غي  ملموسةأ -

 1708611231 1875977860 %100 %80 %20 1708611231 1875977860 صول اخ ىأ -

 1821357330 2072889610    1843261738 2037482080 جميلىإ

 
 ( 9جدول رقم ) 

 هلىمرجحة بأوزان المخاطر فى شركة الصول القياس ال
 

 صولعنيص  الأ

 (1المبلغ )
الترجيحى  الوزن

جميلى إ لدرجة المخاطر

(2) 

صول المرجحة بأوزان الأ

 المخاطر

2013 2014 
مخاطر 

 الائتمان

مخاطر 

 السوق
2013 2014 

رصدة لدى نقدلة وأ -

 البنوك
10698881 16688531 5  % 5  % 10  % 1069888 1668853 

 158960 29398 %  20 %  20 ــــــــ 794799 146987 ذون خزانةأ -

اسلثميرا  ميلية  -

 بغ ض المليج ة 
19538098 3734689 40  % 10  % 50  % 9769049 1867345 

عملاء تمولن عقيرى  -

 )صيفى(
237668495 254405676 120  % 30  % 150  % 356502743 381608514 

اسلثميرا  ميلية  -

 مليمة للبيع
3999178 3999178 80  % 20  % 100  % 3999178 3999178 

رصدة مدلنون وأ -

 خ ى أمدلنة 
1716074 1631311 80  % 20  % 100  % 1716074 1631311 

           صول ثيبلة أ -

 الصيفى( )
807230 583937 20  % 80  % 100  % 807230 583937 

صول ض لبية أ -

 مؤجلة
694811 873655 20  % 40  % 60  % 416887 524193 

   %  100 %  80 %  20 ــــــــ ــــــــ صول غي  ملموسةأ -

   %  100 %  80 %  20 ــــــــ ــــــــ خ ى أصول أ -

 392042291 374310447    282711776 275269754 جميلىإ
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 القياس المحاسبى للالتزامات  المرجحة بأوزان المخاطر فى الشركات محل البحث: 3/5
 (10جدول رقم )

 توفيقشركة الالالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر فى قياس 
 

 الالتزاماتعناصر 

 (1المبلغ )
الوزن الل جيحى لدرجة   

 المخيط 
جمالى إ

(2) 

المرجحة بأوزان  الالتزامات

 المخاطر

2013 2014 
مخيط  

 الائلمين

مخيط  

 السوق
2013 2014 

رصدة  دائنون وأ

 8225486 8607379 %20 %10 %10 41127430 43036895 دائنة

 2158167 1410603 %20 %10 %10 10790835 7053013 مخصصي 

 271167178 2407527078 %20 %10 %10 1355835888 1203763539 ق وض وسلفيي  

 - - - - - - - اللزامي  ض ائب

 86912918 90924139 %20 %10 %10 434564592 454620693 مسلحقي  

خ ى اللزامي  أ

 49699021 69336442 %20 %10 %10 248495103 346682209 سبقبخلاف مي 

 418162770 2577805641    2090813848 2055156349 جميلىإ

 
 (11جدول رقم )

 المصريةقياس الالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر فى شركة 
 

 عناصر الالتزامات

 (1المبلغ )
الوزن الترجيحى 

جمالى إ لدرجة المخاطر

(2) 

 الالتزامات المرجحة

 بأوزان المخاطر 

2013 2014 
مخاطر 

 الائتمان

مخاطر 

 السوق
2013 2014 

 22039834 115636827 %20 %10 %10 110199169 578184136 رصدة دائنةنون وأدائ

 1636194 1636194 %20 %10 %10 8180968 8180968 مخصصي 

 295038999 231359732 %20 %10 %10 1475194995 1156798661 ق وض وسلفيي  

 2612621 2920297 %20 %10 %10 13063104 14601485 اللزامي  ض ائب

 7279961 13070011 %20 %10 %10 36399806 65350057 مسلحقي  

اللزامي  أخ ى بخلاف مي 

 سبق
- - - - - - - 

 328607609 364623061    1643038042 1823115307 جميلىإ
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 ( 12جدول رقم ) 
 قياس الالتزامات المرجحة بأوزان المخاطر فى شركة الاهلى

 

 عناصر الالتزامات

 (1المبلغ )
الوزن الترجيحى 

جمالى إ لدرجة المخاطر

(2) 

 الالتزامات المرجحة

 وزان المخاطربأ 

2013 2014 
مخاطر 

 الائتمان

مخاطر 

 السوق
2013 2014 

 2355732 2902479 %20 %10 %10 11778658 14512393 رصدة دائنةدائنون وأ

 55200 55200 %20 %10 %10 276000 276000 مخصصي 

 18534999 16837171 %20 %10 %10 92674997 84185856 ق وض وسلفيي  

 846462 704032 %20 %10 %10 4232312 3520162 اللزامي  ض ائب

 - - - - - - - مسلحقي  

اللزامي  أخ ى بخلاف مي 

 سبق
51363  10% 10% 20% 10273  

  21792393 20509155    108961967 102545774 جميلىإ

 

 :عينةشركات التمويل العقارى محل اللكفاية رأس المال فى القياس المحاسبى تقييم  6 /3
 

 ( 13 جدول رقم )
 2014 – 2013التمويل العقارى عن عامى شركات  الالمحاسبى لكفاية رأس مقياس ال

 

 الشركات

القياس 

 المحاسبى 

 هلى   ة الأ الش  ة المص لة    ة اللوفيق

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

القيعدة 

 ال أسميلية
237857086 237585420 214366773 200223696 

172723980 173749809 

الأصول 

الم جحة 

 وزان المخيط بأ

2254874389 2284413029 2072889610 1821357330 

374310447 392042291 

الاللزامي  

وزان م جحة بأ

 المخيط 

2577805641 418162770 364623061 328607609  

20509155 21792393 

نسبة  فيلة رأس 

الميل = القيعدة 

÷ ال أسميلية 

 صولالأ

والاللزامي  

وزان م جحة بأ

 المخيط 

4,9 % 8,7 % 8,7% 9,3% 43.7 % 41,9 % 
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لمعيار كفاية رأس المال فى الشركات محل البحث على تخلص الباحثة من العرض السابق لتقييم القياس المحاسبي 
تزام شركات التمويل الذي مفاده اللي رفض الفرض الثاني من فروض الدراسة و ، إ2014 – 2013دى العامين م

 :اليةالعقاري في مصر بتطبيق معيار كفاية رأس المال و ذلك لأسبا  الت
دى العامين محل متعتبر نسبة كفاية رأس المال فى الشركة المصرية أعلى من معدلها فى شركة التوفيق على  -1

 .2014% فى 9،3، ثم ارتفعت إلى 2013% عام 8،7حيث بلغت فى الشركة المصرية  البحث
نها زادت بنسبة مرتفعة أ، إلا شركة المصريةالعلى الرلم من انخفاض نسبة الكفاية فى شركة التوفيق عن  -2

 .2014فى عام  8،7إلى  2013عام  4،9داخل الشركة نفسها من 
زالت نسبة كفاية رأس المال فى شركات التمويل العقارى ممثلة فى الشركات محل البحث أقل من النسبة  لا -3

 % .10المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تبلغ 
تكوين مخصصات  محدد لكفاية رأس المال يصدى إلى محاولة شركات التمويل العقارى عدمن وضع معيار إ -4

 صول بطريقة تقلل من قيمة المخصصات.كافية أو تصنيف الأ
حيث  ،على معدلاتهانسبة كفاية رأس المال فى شركة الأهلى للتمويل العقارى أوعلى نقيض النتائ  السابقة جاءت  -5

 . على الترتي  2014و  2013 عام 41،9و %  43،7بلغت 
حيث تأتى فى المرتبة الثالثة على مستوى  ،هلى من الشركات الرائدة فى مجال التمويل العقارىعد شركة الأت -6

مقارناا بشركتى  ،162500000س المال المدفو   فيها ، حيث يبلغ رأشركات التمويل العقارى فى مصر
 . على التوالى 80000000و  20000000التوفيق والمصرية حيث يبلغ رأس المال المدفو  فيهما 

بينما تبلغ  ،1،49حوالى  2014صول فى سنة المال المدفو  فى شركة الأهلى إلى إجمالى الأتبلغ نسبة رأس  -7
ما يصكد التزام ، بعلى الترتي  0،043،  0،0085 ى التوفيق والمصرية فى نفس السنةنفس النسبة فى شركت

قدرتها على تسديد  تعكس، ءمستقرة وكف بملائمةكشركة رائدة فى مجال التمويل العقارى  ،هلىشركة الأ
 . الفترات المستقبليةفى التزاماتها ومواجهة أية خسائر قد تحدث 
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 القسم الرابع
 الخلاصة والنتائج والتوصيات

     
 
 

لى تحقيق التوازن فى السوق العقارى عن طريق خلق الطل  الفعال فى هذا التمويل العقارى إتهدف منظومة  -1
نعا  و السوق ط وذلك عن طريق تنشي ،تنشيط الاقتصاد الوطنى؛ لتحقيق الفائدة لكافة أطراف التمويل العقارى وا 

 . المهن المرتبطة بالسوق العقارى
ان هذا النو  من التمويل قاصراا على البنوك ، و يعتبر معيار كفاية ك ،قبل التوسع فى شركات التمويل العقارى -2

يد من المخاطر يصاح  هذا النو  من التمويل العد، حيث م المعايير المستخدمة فى التقييمرأس المال من أه
هنا يلية، من ، أو مخاطر السوق أو المخاطر التشغالعجز عن السداد من جان  المقترضسواء الائتمانية نتيجة 

، التى يملكها سمالية% بين عناصر القاعدة الرأ 8وبلغت دنى لمعيار كفاية رأس المال وضعت لجنة بازل حد أ
 صول المرجحة بأوزان المخاطر. البنك والتى يج  الحفاظ عليها وبين الأ

ون ول قان، والذى يعد أ2001لسنة  148طار قانون التمويل العقارى فى مصر تعمل فى إظلت منظومة  -3
 . اولات السابقة لهذا القانون أية إضافة فى هذا المجالللتمويل العقارى حيث لم تقدم المح

وزيادة حجم التمويل الممنوح من جان  هذه الشركات  ،عدد وحجم شركات التمويل العقارى إلا أن زيادة -4
حكام الرقابة وسن ية أسواء ائتمانية أو مخاطر سوق أدى إلى أهم وما يصاح  ذلك من مخاطر ،للمستثمرين

التشريعات من جان  الهيئات المنظمة فى صورة معايير للحكم على كفاية رأس المال لتحقيق التوازن بين 
 المخاطر التى تتوقعها الشركة من جهة وحجم رأس المال لديها من جهة أخرى . 

س المال لبنوك ب صدار معيار لكفاية رأمع لجنة بازل المطبقة با قامت الهيئة العامة للرقابة المالية وتماشياا  -5
 والمتمثل فى التزام شركات التمويل العقارى المرخص لها ،2015لسنة  77لشركات التمويل العقارى بالقرار رقم 
 . % 10عيار كفاية رأس المال ويبلغ دنى لمبمزاولة النشاط بالحفاظ على حد أ

؛ لزيادة كثر استقراراا و متانة عن شركات التمويل العقارىأعد على الرلم من أن المركز المالى فى البنوك ي   -6
  تعدد مصادرها عن شركات التمويل، إلا أن معيار كفاءة رأس المال موال لدى البنوك بسبحجم رصوس الأ

 : التمويل العقارى عن البنوك بسب  على فى شركاتيكون أ
يكون من السهل فقد لا  ( الملاءة س المال)كفاءة رأيعكس  صول البنك عن التزاماته لاحجم أن مجرد زيادة إ -

 . أو عقارات أو ديون طويلة الأجل ذا كانت مبان  تسييل هذه الاصول إ
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رباح ار الجزء الباقى فى عمليات تحقق أحتى يمكنه استثم ،س الماليميل البنك إلى الاحتفاظ بأقل قدر من رأ -
 . لى الملاءةمما يصثر ع

خذ على هذه الدراسات العديد من نه أ  ، إلا أالعديد من الدراسات لمعيار كفاءة رأس المال على الرلم من تعرض -7
 : أوجه القصور

نوا  المخاطر وهى مخاطر الائتمان على الرلم من تعدد الدراسات على قياس نو  واحد من أ ركزت هذه -
 . التشغيلية المخاطر مثل مخاطر السوق و المخاطر

ا على اقتصر اهتمامه، لما تتعرض له التزامات الشركات أو البنوك من مخاطر و من الدراسات لم ي شر أي   -
 . المخاطر التى تتعرض لها الأصول

والتى اعتمدت بدورها على  ،س المال فى البنوكعلى تقييم ودراسة معيار كفاية رأ اعتمدت معظم الدراسات -
 . اهتماماا لشركات التمويل العقارىمن الدراسات السابقة  أي  للرقابة المصرفية، ولم يولِ معايير لجنة بازل 

لتحديد مدي التزامها بمعيار  ،ريت على عدد من شركات التمويل العقارىنتائ  الدراسة التطبيقية التى أ ج شارتأ -8
اك عدد من نه لا زال هن%، إ10ه الأدنى يبلغ حد، و كفاية رأس المال الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية

لشركات على ، فبالاعتماد على القوائم المالية لهذه اة على الالتزام بالمعيارشركات التمويل العقارى لير قادر 
، وباستخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر التى اقترحتها الباحثة بالاستعانة بما 2014،  2013مدى عامى 

 . عن النسبة المقررة من قبل الهيئة صدرته الهيئة لوحظ انخفاض المعيار فى هذه الشركاتأ
، وترى الباحثة أن هلى للتمويل العقارىعيار الكفاءة مرتفعاا فى شركة الأعلى النقيض من النتائ  السابقة جاء م -9

 : ذلك يرجع إلى
ويبلغ  ،حيث تأتى فى المرتبة الثالثة ،عد هذه الشركة من الشركات الرائدة فى مجال التمويل العقارى فى مصرت   -

ا المدفو  مسماله، ويبلغ رأمحل البحث تينمقارناا بالشركتين الأخير  16250،0000رأسمالها المدفو  
20،000،000  ،80،000،000 . 

، بينما تبلغ نفس النسبة فى 1،49حوالى  2014تبلغ نسبة رأس مال شركة الأهلى إلى إجمالى أصولها فى سنة  -
تعكس قدرتها  ،هلى بملاءة مستقرة وكفء، بما يصكد التزام شركة الأ0،043،  0،0085يرتين ختين الأالشرك

 . اتها ومواجهة أية خسائر مستقبليةعلى سداد التزام
 : و توصى الباحثة بما يلى

 بالنسبة لمنظومة التمويل العقارى :  -1
عمال المركزى أ ، مثلما يراق  البنكشراف على منظومة التمويل العقارى فى مصر) أ ( ضرورة وجود هيئة الإ

جراءات رقابية تضمن تناس  رصوس أموال البنوك حيث يصبا من مهام هذه الهيئة وضع ضوابط فنية ، وا 
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نوا  الشركات المعنية الشركات مع حجم الأصول التى تقترض بضمانها، وأن تسجل لدى هذه الهيئة كافة أ
 بنشاط التمويل العقارى. 

لعجز  فيما يتعلق بالتأمين ضد مخاطر الوفاة وا ،مة لتفعيل سوق التمويل العقارى)   ( توفير التغطية التأمينية اللاز 
 . والتأمين ضد مخاطر الحريق

 : بالنسبة لمعيار كفاية رأس المال -2
نوا  المخاطر وليس فقط مخاطر الائتمان عند ، بحيث يصخذ فى الاعتبار كافة أس المال) أ ( ضرورة تطوير معيار كفاية رأ

 . والمخاطر التشغيليةمخاطر السوق  :مثل ،الوزن الترجيحى للمخاطر فى شركات التمويل العقارىاحتسا  
، يضاا المخاطر التى تواجه الالتزامات أ س المال بحيث يأخذ فى الاعتبار)   ( ضرورة تطوير معيار كفاية رأ

 سعلى سلامة وكفاية رأ ، التى تصثر، حيث تتعرض هذه الالتزامات للعديد من المخاطروليس فقط الأصول
 .المال فى شركات التمويل العقارى

 
  مجالات بحثية مقترحة:

ترجيحية للمخاطر سواء بنى عليها الأوزان التالتى   ساسيةالقياس الكمى للركيزة الأ في دراسات تفصيلية  -
الأوزان ى هذا المجال يشكك فى مدى دقة ذ أن قصور الدراسات فالالتزامات إ صول أوبالنسبة لأ

ف الممارسات بين البنوك ، ويصدى إلى اختلاات الشخصيةيفتا البا  أمام الاجتهادالترجيحية لها، و 
 . والشركات

البنوك المال فى شركات التمويل العقارى و تقييم الإطار المقترح لقياس كفاية رأس  لتطوير دراسات  -
 التجارية. 

 و اثرها علي كفاية رأس المال في البنوك التجارية دراسات تحليلية لمخاطر السوق و مخاطر الإئتمان -

دراسات تحليلية لمخاطر السوق و مخاطر الإئتمان و اثرها علي كفاية رأس المال في شركات التمويل  -
 .العقاري
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